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عضو الهیئة الموسعة للجنة الدستوریة السوریة ریاض الحسن قال للأناضول:

 
- "كان واضحا من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أنه یرفض رفضا قاطعا البدء بمناقشة الدستور، ویصر على المضي في نقاشات سیاسیة لا أكثر"

-"مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سیاق المبادئ والمواد الدستوریة، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سیاسیة ولیس
دستوریة"

 
- "النظام في تصرفه هذا لا یعرقل الدستور، وإنما یعرقل مستقبل سوریا بالكامل، ویمنع عن شعبها حق الحیاة الحرة والكریمة والآمنة"

 
- "كل ذلك في سبیل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوریثه لاحقا دستوریا، كما ورثه هو دستوریا في مهزلة تغییر الدستور التي أوصلته للحكم"

وصف عضو اللجنة الدستوریة السوریة عن المعارضة، ریاض الحسن، تصرف النظام خلال أعمال الدورة الثانیة لاجتماعات الهیئة المصغرة للدستور
المستمرة في جنیف بأنه "یعرقل مستقبل سوریا بالكامل".

جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع الحسن، تحدث فیه عن اسباب عدم انعقاد اللجنة الدستوریة في جنیف بعد 3 أیام من المشاورات، بسبب إصرار
النظام على عدم البدء بنقاش مواد ومضامین دستوریة.
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وأوضح الحسن ما حصل في الجولة الحالیة بالقول "انتهت أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستوریة في الجولة الماضیة، بتقدیم ثلاثة أوراق تتضمن الأفكار
التي طرحت في الجلستین الافتتاحیتین لأعضاء الهیئة الموسعة".

وأضاف "كان هذا الاقتراح بطلب من وفد النظام، الذي زاد على ذلك بطلب فرز هذه الأفكار ما بین سیاسي وقانوني ودستوري، وأن تتكون هي أساس
المناقشات الدستوریة".

ولفت إلى أن "وفد المعارضة تقدم بهذه الورقة في الیوم الثاني من أعمال الهیئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، فیما ماطل وفد النظام بتقدیمها إلى الیوم
الأخیر، وورقة النظام وثیقة رسمیة موجودة في أرشیف الأمم المتحدة الیوم".

الحسن لخص ما جرى من مباحثات بالقول "الذي یجب أن یعلمه الشعب السوري أن النظام لم یضع في ورقته ما یسمیه الیوم الركائز أو الثوابت أو
المبادئ، في القسم الدستوري، وإنما وضعها في الأفكار السیاسیة".

وزاد "أدرج النظام في ورقته قضیة مكافحة الإرهاب، ورفض التدخل الأجنبي، ورفع العقوبات، وكان مستغربا أنه وضع مناقشة دستور 2012 في هذا
القسم أیضا، رغم أنه واحد من القضایا الدستوریة التي وردت في ورقة القواعد الإجرائیة الصادرة عن الأمم المتحدة".

وبناء على ذلك یوضح الحسن أنه "كان واضحا من جدول الأعمال الذي اقترحه النظام أن یرفض رفضا قاطعا البدء بمناقشة الدستور، ویصر على المضي
في نقاشات سیاسیة لا أكثر، وهذا كان فحوى جواب وفد المعارضة أن ولایة اللجنة محددة بالقضایا الدستوریة فقط.

وأردف "مع ذلك قبلنا بنقاش المبادئ التي طرحها وفد النظام في سیاق المبادئ والمواد الدستوریة، لكنه رفض ذلك، وأراد اعتبارها أوراقا سیاسیة ولیس
دستوریة".

عضو اللجنة الدستوریة عن الهیئة الموسعة، شدد على أن "هذا التصرف یدل دلالة قطعیة على قرار النظام بتعطیل أعمال اللجنة الدستوریة، فهو رأى في
جدول أعمالنا، البدء بمناقشة بابین من أبواب الدستور، وهما المقدمة والمبادئ الأساسیة، واعتبر أن الأمور لو تمت بهذه الوتیرة فستنهي اللجنة أعمالها

على الأبواب الثمانیة للدستور في غضون شهرین لا أكثر، فیما هو یرید أن تكون بلا أفق زمني محدد، وتذهب إلى أشهر طویلة أو أكثر من ذلك".

ولفت إلى أن "بیان جنیف 2012، أدرج صیاغة الدستور الجدید بعد فقرة منظور للمستقبل، واعتبرها واحدة من خطوات واضحة في العملیة الانتقالیة، كما
ورد في بیان جنیف، إضافة إلى هیئة الحكم الانتقالیة، والانتخابات الحرة والنزیهة والتعددیة، إذن هنا یكمن مستقبل سوریا، لتعود إلى مصاف الدول

العصریة التي تحترم شعوبها، وتقدس حریتهم وكرامتهم، وتعمل على تنمیة جمیع شؤون حیاتهم، وذلك تتخلص من الفترة الظلامیة التي عاشتها تحت حكم
عائلة الأسد 50 عاما".

وأكد "النظام في تصرفه هذا لا یعرقل الدستور، وإنما یعرقل مستقبل سوریا بالكامل، ویمنع عن شعبها حق الحیاة الحرة والكریمة والآمنة، كل ذلك في
سبیل بقاء الأسد على كرسي الحكم وتوریثه لاحقا دستوریا، كما ورثه هو دستوریا في مهزلة تغییر الدستور التي أوصلته للحكم".

وإزاء ذلك، اعتبر الحسن أن "الدستور الجدید لن یكون عرضة للتلاعب به، وسیكون في مقدماته أو في مبادئه ما یمنع ذلك، وكذلك سیكون فیها ما یضمن
تطبیقه، وهما مسألتان مهمتان مفقودتان في الدساتیر السوریة".

وأردف "ستكون فیه الأجهزة الأمنیة والعسكریة خاضعة للسلطة المدنیة، ولیست حاكمة علیها، وملتزمة بالحیادیة تجاه الحیاة السیاسیة، ولیست متدخلة في
كل صغیرة وكبیرة فیها، كذلك ممنوعة من التدخل في الحیاة الیومیة للمواطنین السوریین عكس ما هو واقعها الیوم".

وذهب الحسن إلى أنه "لو تم نجاح إنجاز الدستور بالمعاییر الوطنیة، فإنه على أساس هذا الدستور الجدید ستجري الانتخابات الحرة والنزیهة وفق قانون
انتخابات بمعاییر وطنیة أیضا، وبإشراف الأمم المتحدة، وبرقابة دولیة، وهو أیضا ما یخشاه النظام الذي یعتبر تزویر الانتخابات حبل الإنقاذ فیما خرج

الدستور عن السیطرة".

وختم بالقول "إذن النظام لا یرید أن تكون هناك سابقة لم تحدث في تاریخ حكمه، أن یكون هناك إرادة شعبیة وإجماع من السوریین على شكل نظام الحكم
الذي یرونه یحقق مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، وأن یكون لهم دور في المشاركة في صنع هذا المستقبل عبر دورهم الحقیق الفعال في صنع القرارات التي

تسیّر الحیاة في البلاد".
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الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمیة لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركین عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من
أجل الاشتراك لدى الوكالة یُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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